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 (هـــ1438( عام 25/8القرار رقم ))

 الصادر من لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى

 بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة)أ(

 هــ3/3/1436( وتاريخ 885/22/1436رقم )ب

 م2013م و 2012على الربط الزكوي لعامي 

 

 

 :الحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله؛ وبعد

 عتراضلجنة الا –بمقرها بفرع وزارة المالية بمنطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة  –هــــ انعقدت 7/8/1438الأربعاءإنه في يوم 

 :الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة، بحضور كل من

 رئيسا   ........                  الدكتور/.......

 نائبا  للرئيسعضوا  و        الدكتور/...............

 عضوا         الدكتور/............... 

 عضوا         الأستاذ/...............

 عضوا        الأستاذ/...............  

 سكرتيرا                 الأستاذ/...............

الهيئة العامة للزكاة والدخل بجدة على الربط الزكوي الذي أجراه فرع )أ(ة شركالمقدم من المكلف/  عتراضوذلك للنظر في الا 

 ،........هــ كل من:20/7/1438ثنين )م؛ حيث مثل الهيئة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة يوم الإ2013م، 2012لعامي 

 هــ، 16/6/1438( وتاريخ 18133/16/1438بموجب خطاب الهيئة رقم ) ،........و ،....... .و

، ومراجعة ما تم تقديمه من عتراضالمقدم من المكلف، وردود الهيئة على بنود الا عتراضوقد قامت اللجنة بدراسة الا 

مستندات تضمنها ملف القضية، وما قدم من مستندات أثناء وبعد جلسة الاستماع والمناقشة؛ في ضوء الأنظمة واللوائح 

 :والتعليمات السارية؛ وذلك على النحول التالي
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 :* الناحية الشكلية

هــ من الناحية 3/3/1436( وتاريخ 885/22/1436الهيئة العامة للزكاة والدخل بالقيد رقم ) إلىالمكلف الوارد  اعتراضقبول  

الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية والعشرين من  ، مستوف  االشكلية؛ لتقديمه من ذي صفة خلال الأجل المقرر نظام  

 .هــ1/6/1438( وتاريخ 2082اة الصادرة بالقرار الوزاري رقم )اللائحة التنفيذية المنظمة لجباية الزك

 :* الناحية الموضوعية

 م2013م، 2012: دفعات مقدمة مدورة لعامي أولًا 

 :وجهة نظر المكلف – 1

 المبالغ بالريال السعودي

 المجموع م2013 م2012

8,370,123 5,739,904 14,110,027 

المقدمة التي تم إضافتها من قبل الهيئة على أنها دفعات مقدمة حال عليها الحول، يعترض المكلف على إضافة الدفعات 

( التي استندت إليها الهيئة لا تنطبق على الدفعات المقدمة، حيث إن الفتوى 22665ة أن الفتوى الشرعية رقم )شركوترى ال

ة تحت حساب توريد بضاعة شركيدفعها عملاء ال ، أما الدفعات المقدمة التياة اقتراض  شركالمذكورة تختص فقط بما تأخذه ال

 .أو خلافه فلا تنطبق بشأنها الفتوى المذكورة

 :وجهة نظر الهيئة – 2

 المبالغ بالريال السعودي الأعوام

  الزكاة المبلغ

 209,253 8,370,123 م2012

 143,498 5,739,904 م2013

 352,751 14,110,027 الإجمالي 
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للعقد الموقع بينها )ط( ة شرك( حول القوائم المالية فإن هذا البند يتمثل في قيمة الدفعة المقدمة من 9للإيضاح رقم ) اطبق  

من نظامه  جة، ويتم تخفيض هذه الدفعات من فواتير المبيعات الشهرية، وقد تم مطالبة المكلف بتقديم مستخرشركوبين ال

هو أحد عناصر الخصوم  عتراضالمحاسبي بحركة البند، وتم إضافة الرصيد المدور الذي حال عليه الحول، باعتبار أن الرصيد محل الا

والممول من الخارج، وهو أحد مصادر  االتفريق بين رأس المال الممول داخلي   االتي ساهمت في تمويل النشاط ولا يمكن علمي  

في الوعاء الزكوي للمكلف شأنه شأن عناصر حقوق الملكية، وقد أضافت الهيئة ما حال عليه الحول من ذلك التمويل، ويدخل 

الرصيد، وقد استقر العمل لدى الهيئة على ذلك الإجراء، وتطبيقه على كافة مكلفي الزكاة الشرعية بناء  على الفتوى الشرعية 

( لعام 3077/2للفتوى الشرعية رقم ) اوفق   اثني الزكوي المنهي عنه شرع  هــ، ولا يترتب على ذلك ال1424( لعام 22665رقم )

، وقد تأيد ذلك الإجراء اونظام   اشرع  هــ لاختلاف المال المملوك عن المال في الذمة؛ بناء  على استقلال الذمم الثابت 1426

، ومن تلك القرارات على سبيل المثال القرار بقرارات في قضايا مماثلة لدى اللجان الابتدائية والاستئنافية وديوان المظالم

( لعام 1د/إ//17هـــ، وحكم ديوان المظالم رقم )1436لعام ( 1495، 1475هــ، ورقم )1435لعام ( 1367،1368الاستئنافي رقم )

س( لعام /148/2هــ، والحكم رقم )1434( لعام 6د/إ//166هــ، والحكم رقم )1434( لعام 6د/إ//103هــ، والحكم رقم )1431

 .هـــ1437

 :رأي اللجنة – 3

 :بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي 

 –ينحصر الخلاف بين المكلف والهيئة فيما يخص هذا البند في قيام الهيئة بإضافة بند الدفعات المقدمة المدورة  –أ 

( 22665ن الفتوى الشرعية رقم )أم؛ حيث يرى المكلف 2013م، 2012الوعاء الزكوي للمكلف لعامي  إلى –التي حال عليها الحول 

التي استندت إليها الهيئة لا تنطبق على الدفعات المقدمة باعتبار أن الفتوى تخص القروض فقط. بينما ترى الهيئة أن الدفعات 

نشاط شأنها شأن عناصر حقوق الملكية؛ ولذلك فإنها تأخذ حكم في تمويل السهمت أالمقدمة تعتبر أحد عناصر الخصوم التي 

عدد من القرارات الصادرة عن  إلىهــ، كما تستند في إجرائها 1424( لعام 22665القروض، وتنطبق عليها الفتوى الشرعية رقم )

 .هـــ1437س( لعام /148/2اللجان الابتدائية، والاستئنافية، وديوان المظالم، التي كان أخرها حكم ديوان المظالم رقم )

ينص  م اتضح أن الإيضاح2013م، 2012ة لعامي شرك( من القوائم المالية لل9الإيضاح رقم ) إلىبرجوع اللجنة  –ب 

، .......في )ط( ة شركو)د( ة شركللعقد الموقع بين  .......في )ط( ة شركالبند في قيمة الدفعة المقدمة من يتمثل هذا على:"

ويتم تخفيض هذه الدفعات من فواتير المبيعات الشهرية الصادرة للعميل المذكور، وقد بلغ رصيد هذه الدفعات بتاريخ المركز 

م على التوالي؛ وهذه المبالغ تتفق مع ما ورد في المستخرج 2013م، 2012لعامي  ت( ريالا5,739,904، )( ريالا  8,370,123المالي )

 .هــ المقدمة بعد جلسة الاستماع والمناقشة4/8/1438( وتاريخ 1438/ز//320المقدم من ممثل المكلف رفق مذكرته رقم )

اللائحة التنفيذية المنظمة لجباية الزكاة  ( من المادة الرابعة منالفقرة الرابعة من البند )أولا   إلىبرجوع اللجنة  -جـ 

الإيرادات المقدمة إلى الوعاء الزكوي:"هــ اتضح أنها تنص على أن يضاف 1/6/1438( وتاريخ 2082الصادرة بالقرار الوزاري رقم )

 .التي حال عليها الحول"

ل الثالث اتضح أنها تنص على هــ في إجابة السؤا18/11/1426( وتاريخ 23408الفتوى رقم ) إلىبرجوع اللجنة  –د 

أو غيرها لعدة  مقدم الإيرادات التي يحصل عليها المكلف بالزكاة كمقدم الإيجار الذي يحصل عليه لقاء تأجير عقارات أو أراض  "أن:

وعاء الزكاة إذا بلغ النصاب، وحال عليه الحول من تاريخ تمام العقد"، وترى اللجنة تكييف هذه  إلىسنوات تجب إضافته 

 .ة بالعقدشركجيدة لدى المنشأة؛ لأنها مضمونة بوفاء ال االإيرادات المقدمة باعتبارها ديون  
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الأحكام الصادرة من ديوان المظالم التي استشهدت بها الهيئة اتضح أنها ترى وجوب الزكاة على  إلىبرجوع اللجنة  –ه 

 والاستئنافيةالدائن والمدين، وكما هو واضح فإن هناك اختلافات في وجهات النظر في القرارات الصادرة من اللجان الابتدائية 

الوعاء الزكوي؟ وترى  إلىالوعاء الزكوي للمكلف أم لا تضاف  ىإلومن ديوان المظالم حول بند القروض والديون، هل تضاف 

الوعاء الزكوي للمدين، وذهب  إلىإضافتها  إلىاختلفوا في زكاة الذمم الدائنة فذهب بعضهم  اوحديث   االلجنة أن الفقهاء قديم  

 إلىالعربية السعودية توجب إضافتها  الوعاء الزكوي للمدين، ورأت هيئة كبار العلماء في المملكة إلىعدم إضافتها  إلىآخرون 

( 18497هــ، والفتوى رقم )30/10/1406( بتاريخ 2384/2من الفتوى؛ منها الفتوى رقم ) االوعاء الزكوي، وأصدرت في ذلك عدد  

وى رقم هــ، والفت15/4/1424( وتاريخ 22665هــ، والفتوى رقم )4/6/1420( وتاريخ 20977هــ؛ والفتوى رقم )18/11/1408وتاريخ 

 هــ، كما ترى اللجنة أن اللجان الابتدائية والاستئنافية والمحاكم القضائية ليس لها أن ترجح قولا  8/11/1426( وتاريخ 3077/2)

ولا الأحكام الشرعية التي تنتهي إليها؛ لأن ولي الأمر هو وحده الذي له حق  على قول آخر في سياق القرارات التي تصدرها،

 .في جهة الفتوى الشرعية في المملكة؛ وهي: هيئة كبار العلماء الترجيح في المسائل الخلافية العملية ممثلا  

ولذلك فهي تأخذ حكم رأس  واستثمارية؛ إنتاجيةتحصل عليها المنشآت لأهداف  عتراضترى اللجنة أن الديون محل الا –و 

ى أن المدينين لهم عنممحددة ملزمة؛ بالمال من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن هذه الديون محكومة بعقود شرعية ولها آجال 

بحكم الشرع التصرف في هذه الأموال بسائر التصرفات، وليس لأصحابها المطالبة بها إلا بعد انتهاء هذه الآجال، أو بعدم 

 .القضاء إلىفيما لو آل الأمر  قودالوفاء بالع

المنظمة لجباية الزكاة  التنفيذية( من المادة الرابعة من اللائحة ( من البند )أولا  5الفقرة رقم ) إلىبرجوع اللجنة  –ز 

الحكومية القروض : "الوعاء الزكوي إلىهــ؛ اتضح أنها تنص على أن تضاف 1/6/1438( وتاريخ 2082الصادرة بالقرار الوزاري رقم )

ن، وأوراق الدفع، وحساب الدفع على المكشوف التي في ذمة يوالتجارية وما في حكمها من مصادر التمويل الأخرى مثل: الدائن

ما استخدم منها  –ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنية، ج  –وحال عليه الحول، ب  اما بقي منها نقد   –للآتي: أ  االمكلف وفق  

 .وحال عليه الحول"في عروض التجارة 

لا فرق بين القرض وبقية مصادر الأموال الأخرى لوجوب خضوع مصادر التمويل التي حال عليها الحول ترى اللجنة أ –ح 

لا جاري للمنشأة، كما ترى اللجنة أللزكاة الشرعية سواء مولت عروض قنية، أو عروض تجارة، أو استخدمت في تمويل النشاط ال

نقود لاستخدامها في تمويل عروض قنية أو عروض تجارة، وبين من يشتري البضاعة أو الخدمة بالأجل فرق بين من يقترض ال

لدى المنشأة حال عليها الحول وهي في ملكيتها،  االطويل؛ مما ترى معه اللجنة تكييف مبالغ الإيرادات المقدمة باعتبارها ديون  

 .ولم تخرج عن ذمتها

الحال من الديون أو القروض التي على المقترض لا يخضع للزكاة؛ بمعنى أن زكاته على ذكر بعض الفقهاء أن القسط  –ط 

المقرض وليس على المقترض على اعتبار أن الدين يحل بأجله، وأن ملكية المقترض لهذا القسط ناقصة، ومقصود الفقهاء من 

تاريخ إعداد الميزانية، كما هو الحال من الناحية ذلك القسط الذي يحل أجله في يوم وجوب الزكاة أو قبله، وليس خلال سنة من 

 .المحاسبية

أما نصت في البند الخامس منها على: "هــ اتضح أنها 30/10/1406( وتاريخ 2384/2الفتوى رقم ) إلىبرجوع اللجنة  –ي 

وجبت فيه الزكاة إذا  له حول مستقل متى أكمله يعتبرة من النقود بقرض أو هبة أو إرث أو نحو ذلك فهذا شركما تستفيده ال

وأما المقترض  ...هـــ على: "18/11/1408( وتاريخ 18497أو عروض تجارة أو من أي منهما"، كما نصت الفتوى رقم ) اكان نقود  

الزكاة في ذلك الدين إلا إذا حال الحول وهو نصاب، والمال في يده لم ينفقه ولم يسدده وهو آخذ المال لحاجته فلا تجب عليه 
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ــ في إجابة ه15/4/1424( وتاريخ 22665ذمته، فإن الزكاة تجب عليه حينئذ لأن المال في حوزته"، ونصت الفتوى رقم )عن 

 :من صناديق الاستثمارات أو غيرها لا يخلو من إحدى الحالات التالية اة من مال اقتراض  شركما تأخذه الالسؤال الثاني على:"

 .بل إنفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاةأن يحول الحول على كله أو بعضه ق -* 

 .أن يستخدم كله أو بعضه في تمويل أصول ثابتة فلا زكاة فيما استخدم منه في ذلك -* 

ة الجاري والذي يعتبر من عروض التجارة فتجب فيه الزكاة باعتبار ما آل إليه، شركأن يستخدم في تمويل نشاط ال -* 

 .نهاية الحول"ويزكى بتقييمه في 

على خطاب معالي وزير المالية رقم  اهــ التي جاءت رد  8/11/1426( وتاريخ 3077/2الفتوى رقم ) إلىبرجوع اللجنة  –ك 

ات عن شركما ذكرتم من سؤال بعض ال وأماكاة الديون؛ اتضح أنها نصت على:"هــ حول كيفية ز7/10/1426( وتاريخ 185/955)

ة ضمن الوعاء الزكوي؛ فالجواب عنها بأن أدلة وجوب الزكاة عامة تشمل جميع الأموال شركى السبب احتساب الديون التي عل

الزكوية، ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاة مرتين في مال واحد؛ لأن الدائن يزكي المال 

ر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه، وفرق بين المال آخ الذي يملكه وهو في ذمة المدين، بينما المدين يزكي مالا  

 .الذي بيد الإنسان والمال الذي في ذمته"

كما هو واضح فإن الفتاوى الأربع المشار إليها أعلاه لم تنص على إعفاء كل القروض وما في حكمها من الزكاة بل  –ل 

 يخضع للزكاة، أما ما استخدم في تمويل النشاط الجاري فإنه أكدت على أن ما ستخدم في تمويل الأصول الثابتة هو الذي لا

الوعاء الزكوي سواء مولت  إلىيعتبر من عروض التجارة، وتجب الزكاة فيه باعتبار ما آل إليه؛ ومعنى ذلك أن القروض تضاف 

وجوب أو قبله فإنها يوم ال مة، أم الأقساط حالة الأجلثابتة أو متداولة ما دامت في ملكية المكلف )المقترض( التا أصولا  

أو  ا، معسر  ءيأو غير مل اتحسم من الوعاء الزكوي في ميزانية المقترض، ويزكيها المقرض )الدائن( بحسب حال المدين )مليئ  

 .(مماطلا  

تي حال عليها ال –وبناء  على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد الهيئة بإضافة بند الدفعات المقدمة المدورة  

 .م2013م، 2012لزكوي للمكلف لعامي الوعاء ا إلى –الحول 

م 2013م، 2012: دفعات مقدمة للموردين لعامي اثانيً   

 :وجهة نظر المكلف – 1

 المبالغ بالريال السعودي

 المجموع م2013 م2012

53,406,522 24,761,282 78,167,804 
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 اثابتة وما في حكمها وقطع غيار، إلا أنها لم تقم بحسم المبالغ المدفوعة مقدم  قامت الهيئة بإضافة ذمم دائنة مقابل أصول 

 .مقابل شراء أصول ثابتة وقطع غيار

 :وجهة نظر الهيئة – 2

 المبالغ بالريال السعودي الأعوام

 الزكاة المبلغ

 1,335,163 53,406,522 م2012

 619,032 24,761,282 م2013

 1,954,195 78,167,804 الإجمالي 

تم تصنيف هذا البند في القوائم المالية للمكلف في السنوات السابقة وحتى آخر قوائم مقدمة للهيئة ضمن بند أرصد مدينة 

( حول القوائم المالية فإن هذا البند يتضمن مطالبات مدينة بمبلغ 5للإيضاح رقم ) اأخرى كأحد عناصر الأصول المتداولة، وطبق  

ة باسترداد هذا المبلغ؛ وعليه فإن هذا الرصيد يمثل شركتمثل دفعة لمورد لشراء آلات ومعدات، وتطالب ال ( ريالا  16,868,354)

، وأحد عناصر عروض التجارة، ولا يصح حسمه من الوعاء الزكوي؛ حيث إن ما يحسم من الوعاء الزكوي هو متداولا   امدين   ارصيد  

عن عدم عرض أي إيضاح عن طبيعة البند في القوائم المالية المدققة، وعدم  عروض القنية وما في حكمها فقط، هذا فضلا  

 .لها، وتتمسك الهيئة بصحة إجرائهاتقديم المستندات المؤيدة 

 :رأي اللجنة – 3

 :بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي 

فيما يخص هذا البند في عدد قيام الهيئة بحسم بند دفعات مقدمة للموردين  ينحصر الخلاف بين المكلف والهيئة –أ 

م؛ حيث يرى المكلف إن الهيئة قامت بإضافة ذمم دائنة مقابل أصول ثابتة 2013م، 2012من الوعاء الزكوي للمكلف لعامي 

م تشتمل 2013م، 2012خرى لعامي وما في حكمها وقطع غيار، وأن شهادة المحاسب القانوني تفيد بان الأرصدة المدينة الأ

 ( ريالا  24,761,282م، ومبلغ )2012لعام  ( ريالا  53,406,522مقابل شراء أصول ثابتة وقطع غيار بمبلغ ) اعلى مبالغ مدفوعة مقدم  

م. بينما ترى الهيئة أن البند تم تصنيفه في القوائم المالية ضمن أرصدة مدينة أخرى كأحد عناصر الأصول المتداولة، 2013لعام 

؛ وعليه فإن الرصيد ( ريالا  16,868,354( حول القوائم المالية فإن هذا البند يتضمن مطالبات مدينة بمبلغ )5للإيضاح رقم ) اوطبق  

ولا يتوجب حسمه من الوعاء الزكوي؛ حيث إن ما يتوجب حسمه من الوعاء وأحد عناصر عروض التجارة  متداولا   امدين   ايمثل رصيد  

، كما لم يقدم المستندات أن المكلف لم يوضح طبيعة هذا البند إلىالزكوي هو عروض القنية وما في حكمها فقط، إضافة 

 .المؤيدة
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م اتضح أن الإيضاح لم يتضمن 2013م، 2012ة لعامي شركلقوائم المالية لل( من ا5الإيضاح رقم ) إلىبرجوع اللجنة  –ب 

اللجنة برقم  إلىالمرفوعة  عتراضكما ورد في وجهة نظر الهيئة ضمن مذكرة الا ( ريالا  16,868,354مطالبات مدينة بمبلغ )

 .هــ11/11/1437( وتاريخ 20904/16/1437)

يتضمن هذا البند "م اتضح أنه نص على:2011م، 2009( حول القوائم المالية لعامي 5الإيضاح رقم ) إلىبرجوع اللجنة  -جـ 

ة باسترداد هذا شرك، تمثل دفعة لمورد لشراء الآت ومعدات، وتطالب الاسعودي   ( ريالا  16,868,354مطالبات مدينة بمبلغ )

 .المبلغ"

اتضح أنها اشتملت م 24/11/2014هــ الموافق 2/2/1436ؤرخة في شهادة المحاسب القانوني الم إلىبرجوع اللجنة  –د 

م تشتمل على مبالغ مدفوعة 2013م، 2012الأرصدة المدينة الأخرى كما هو موضح في التقارير المالية لعامي على النص بأن:"

 .م"2013في عام  ريالا  ( 24,761,282م، و)2012في عام  ( ريالا  53,406,522مقابل شراء أصول وقطع غيار قدرها ) امقدم  

اللجنة بالقيد كما رقم  إلىالواردةورد في المذكرة المرفوعة من ممثل المكلف بعد جلسة الاستماع والمناقشة، –ه 

( كما ورد في مذكرة الهيئة، بل 5لم يرد أي إيضاح عن المبلغ المذكور ضمن الإيضاح رقم )"هــ ما نصه:4/8/1438( وتاريخ 24)

ضمن القوائم المالية عن العامين محل  ام؛ أي لم يكن ظاهر  2015( من القوائم المالية لعام 12اح رقم )ورد ذلك في الإيض

للمطالبة باسترجاع دفعة )ش( ةشركة برفع قضية ضد شركم؛ حيث ظهر ما يلي: )قامت ال2014م أو حتى 2013و م2012الخلاف 

ة شركلشراء معدات، ولم يتم توفير تلك المعدات من قبل الة شرك( مليون ريال سعودي دفعتها ال16,8مقدمة بمبلغ )

ة أية إجراء حيال ذلك المبلغ لعدم توفر تقديرات قانونية بخصوص تلك القضية بتاريخ المركز شركالمذكورة، ولم تتخذ إدارة ال

، وقد ظهر الخلاف فقط في المالي(؛ وبالتالي فإنه في نهاية العامين محل الخلاف لم يكن هناك أي خلاف مع المورد المذكور

فقط"، كما اتضح من المستندات المرفقة بالمذكرة أن  ( ريالا  16,868,354م، ولا زالت القضية منظورة حول مبلغ )2015عام 

، ( ريالا  24,761,282م )2013، ولعام ( ريالا  53,621,868م )2012مقابل شراء أصول قطع غيار بلغت لعام  االمبالغ المدفوعة مقدم  

( حول القوائم 5ي ذات المبالغ الواردة تحت بند الأرصدة المدينة الأخرى )دفعات مقدمة للموردين( كما في الإيضاح رقم )وه

 .م2013م، 2012المالية لعامي 

( من المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية المنظمة لجباية الزكاة االفقرة الأولى من البند )ثاني   إلىبرجوع اللجنة  –و 

صافي قيمة الأصول على أن يحسم من الوعاء الزكوي:" هــ، اتضح أنها تنص1/6/1438( وتاريخ 2082الصادرة بالقرار الوزاري رقم )

.."، مع ملاحظة أن الأصل أن تأخذ .الثابتة )أصول القنية(، وأي دفعات لشراء أصول ثابتة، وقيمة قطع الغيار غير المعدة للبيع

لدى آخرين لحين إتمام عقد الشراء، ودخول هذه الأصول في ملكية المكلف، ومن ثم حسمها أو هذه الدفعات حكم الديون 

 .حسب ما آلت إليه في قائمة المركز المالي للمكلفعدم حسمها 

وبناء  على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد المكلف بحسم الدفعات المقدمة للموردين لشراء أصول 

 .م2013م، 2012ة لعامي شركالوعاء الزكوي لل ثابتة من
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 القرار

 :لكل ما تقدم قررت اللجنة الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة الآتي

 :: الناحية الشكليةأولًا 

الناحية هــ من 3/3/1436( وتاريخ 885/22/1436الهيئة العامة للزكاة والدخل بالقيد رقم ) إلىالمكلف الوارد  اعتراضقبول 

الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية والعشرين من  ، مستوف  االشكلية؛ لتقديمه من ذي صفة خلال الأجل المقرر نظام  

 .هــ1/6/1438( وتاريخ 2082اللائحة التنفيذية المنظمة لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم )

 :: الناحية الموضوعيةاثانيً 

الوعاء الزكوي للمكلف لعامي  إلى –التي حال عليها الحول  –تأييد الهيئة بإضافة بند الدفعات المقدمة المدورة  – 1

 .م2013م، 2012

م، 2012ة لعامي شركتأييد المكلف بحسم الدفعات المقدمة للموردين لشراء أصول ثابتة من الوعاء الزكوي لل – 2

 .م2013

 واردة في القرارللحيثيات ال اوذلك كله وفق  

 :على القرار عتراض: أحقية المكلف والهيئة في الااثالثً 

( 2082بناء  على ما تقضي به المادة الثالثة والعشرون من اللائحة التنفيذية المنظمة لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم ) 

 االقرار الابتدائي أمام اللجنة الاستئنافية خلال ستين يوم  هــ من أحقية كل من المكلف والهيئة في استئناف 1/6/1438وتاريخ 

 .من تاريخ استلامه اعلى هذا القرار خلال ستين يوم   عتراضمن تاريخ استلام القرار؛ فإنه يحق لكلا الطرفين الا

 وبالله التوفيق

 


